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   . مفهوم القانون :المحور الأول ا

وحتى نصل إلى مفهوم ، من مواضیع مقیاس المدخل للعلوم القانونیة هي النظریة العامة للقانونمن المعلوم أن 

 وإبراز أهم مدلولاته، والتطرق التعریف بعلم القانون في البدایة وهذا یتطلب مناواضح ومحدد عن القانون فإن 

 ة القانونوبعدها توضیح صل تعمالات المختلفة لمصطلح القانون،إلى الاسو  إلى أهمیة القانون أو الغایة منه،

تمییز القانون عن غیره من قواعد السلوك وأیضا  ،اعیة الأخرىوبغیره من العلوم الاجتم بمصطلح الحق

  :وذلك على النحو التالي، لاستخلاص مفهومه وأهمیته بالنسبة للمجتمع والغایة منه ،الاجتماعي

 .تعریف القانون :أولا 

 .أهمیة القانون :اثانی 

 .قانون الاستعمالات المختلفة لمصطلح :اثالث 

 .علاقة القانون بالحق: رابعا 

 .علاقة القانون بالعلوم الاجتماعیة الأخرى: خامسا 

  .تمییز القانون عن غیره من قواعد السلوك الاجتماعي: سادسا 
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  .تعریف القانون :أولا

فلا قانون بغیر مجتمع ولا مجتمع  لا یمكن فهمها بغیر مجتمع تحدث فیه، اجتماعیةو  إنسانیة إن القانون ظاهرة

أن یعرف أولا من  نبغي على من یعتزم دراسة القانونو  .تنظم العلاقات التي تنشأ بین أفرادهقواعد قانونیة بغیر 

وهو ، حاذقا هو فن الطیبین العادلین تعریفا" كالكوس"كما عرفه أحد الفقهاء الرومان ، و الكلمةهذه أین اشتقت 

ویراد بها العصا  )Kanun( من كلمةالرومان ومأخوذ  وأانتقل إلینا من الیونان  لفظ دخیل على العربیة، ولعله

عندما بدأت  عشر منذ منتصف القرن التاسع بیةفي البلاد العر " القانون"استعمال كلمة  وقد بدأ ]1[.المستقیمة

  ]2[.سن قوانین اقتبست أحكامها من القوانین الغربیةفي  الدولة العثمانیة

 وهي تعني )Kanun( لكلمة یونانیة ترجع إلى الاقتباس من اللغة إن كلمة قانون لیست عربیة في الأصل بل

: وقانون كل شيء جاء فیه؛ في معجم لسان العرب لابن منظور امقتقضب اتعریف لها جدلذلك ن ،العصا المستقیمة

في اللغة الیونانیة مجازیا للتعبیر  كلمة قانون وتستخدم ]3[.الأصول، والواحد قانون: لقوانینطریقته ومقیاسه، وا

وقد انتقلت هذه  قانونیة،لدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ الالقدوة أو المبدأ، ل عن معنى القاعدة أو

واللغة  )Diricto( لإیطالیةااللغة و  )Droit(بكلمة  عبرت عنها مثل الفرنسیة التي الیونانیة إلى عدة لغات الكلمة

المشتقة  )Directus( وفي اللغة اللاتینیة )Npabo( وفي اللغة الروسیة )Recht( اللغة الألمانیةو  )Dérecho(الإسبانیة 

  ]4[.فالقانون لغة معناه الخط المستقیم الذي یعتبر مقیاسا للانحراف، التي تعني المستقیم )Rectus( من كلمة

الفلاسفة ورجال الفكر لدن  من الاهتمام كبیر منوالقانون كعلم یعد من أهم العلوم الإنسانیة، ولذا نصیبه 

تحقیق العدل، أو هو  نظام یقصد به القانون هو((: الذي یعرف القانون على أساس العدل فیقول ''أرسطو''منذ 

الخیر العام فذهب  على أساس ''سان توما''یعرفه  كما ))لمثل في تحقیق قیمة معینة هي العدالحقیقة التي تت

یفرضه الطاغیة  ا یرى سان توما بان القانون الذيالعام ولذ القانون هو نظام ینبغي تحقیق الخیرأن (( :بالقول

ریة الفردیة ولذلك فیعرف القانون على أساس الح ''نتو كست أوغ'' أما ))قانونا تحقیقا لمصلحته الشخصیة لا یعد

هو  دة حرة أخرى في ظل قانون عالميار التي تتیح لإرادة حرة إن تتفق مع إ  مجموعة الظروف((القانون عنده 

ة ونجد هذه النزعة الواقعیة عند یعرف القانون من منظور واقعي بوصفه واقعة ولیس قیم واتجاه آخر ))حریةال

فیه،  صیاغة اجتماعیة قوامها حمل الأفراد على أن یسلكوا المسلك المرغوب((: حین عرف القانون بأنه ''كلسن''

  ]5[.))ء قهري یطبق في حالة ووقع مسلك مخالفار باتخاذ إجوذلك عن طریق التهدید 

                                                           

   .11 نقلا عن خالد الزعبي وزمیله، ص ،1966، مدخل للعلوم القانونیة، القاهرةسلیمان مرقس، ال -1

  .9، ص 1997ة، القاهر ، كومیت للتوزیع، الطبعة الأولى، )نظریة القانون، نظریة الحق( لدراسة العلوم القانونیة المدخل، علي یحیى قاسم -2

  .3759المعارف، القاهرة، د س ن، ص ابن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذیلة بفهارس مفصلة،  دار  -3

  .25، ص1990ت الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعا2 قوانین الجزائریة، طبعةإسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في ال -4

  .16 ، ص1983الطبعة الرابعة، لبنان، ، للطباعة والنشر والتوزیع تجارة، دار لنهضة العربیةأنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة لطلبة كلیة ال -5
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ل والتي تكف، قات الأفراد في المجتمععلا ظمزمة التي تنلمجموعة القواعد المویمكن تعریف القانون بأنه 

 لالسائدة والمطبقة بالفع زمةلو مجموعة القواعد المهأو ، اهیخالف نى ملا بتوقیع جزاء عهطة العامة احتراملالس

 ]1[.نموضوع معی مطة التشریعیة لتنظیلالس اهموعة القواعد التي تضعو مجهأو ین، في وقت مع ند معیلفي ب

في مؤلفه علم أصول القانون، وهو خلاصة المحاضرات التي ألقاها على  الأستاذ عبد الرزاق السنهوري یرىو 

طلبة السنة الأولى بكلیة الحقوق في علم أصول القانون، كمقدمة تمهیدیة لدراسة القانون بوجه عام ودراسة 

یة، والتي القانون المدني بوجه خاص، أنه یمكن تعریف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماع

   ]2[.تقسر الدولة الناس على إتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء

على كل قاعدة مطردة یحمل اطرداها معنى الاستمرار أو من الناحیة اللغویة، القانون مصطلح ویطلق 

بصورة یعني وقوع أمر معین  ،سواء في مجال العلوم الاجتماعیة أم في مجال العلوم الطبیعیة ،والنظام الاستقرار

: أنه خضع لنظام ثابت، فیقالبحیث یبدو الأمر وك متكررة وعلى نمط واحد كلما توافرت ظروف خاصة معینة

واستعملوا عوضا  )قانون(ا استعمل الفقهاء المسلمون كلمة م ار وناد ،قانون العرض والطلبقانون الجاذبیة أو 

بأكثر  كلمة قانون توحيف 3.االله سبحانه وتعالىمقصود بها وكلها  عنها كلمات الشرع والشریعة والحكم الشرعي

من معنى، وتعطي أكثر من مدلول، فقد یقصد بها الإشارة إلى القواعد التي تحكم بعض الظواهر الطبیعیة 

، وقد یقصد بها مجموعة قواعد السلوك التي یتعین على الأفراد احترامها لضمان الأمن )قواعد الجاذبیة الأرضیة(

فیقصد به مجموعة القواعد التي تمع، وهذا هو المفهوم العام للقانون، أما مفهومه الخاص والنظام في المج

ویطلق علیه اصطلاح ... ا كالقانون التجاري وقانون العملتضعها السلطة التشریعیة في الدولة لتنظیم أمر م

   ]4[.التشریع

أو الأصول التي تحدد مدى  هو الطریق أو المقیاس وعلیه یمكن القول أن المدلول اللغوي لكلمة قانون

أما .سلوكیات الأشخاص في تعاملاتهم، فهو الخط الفارق بین الاستقامة والانحراف، وبین الحق والباطل ستقامةا

المقترنة  ،المجتمع في سلوك الأفرادل المجردة المنظمة مجموعة القواعد العامة یقصد بهالمدلول الاصطلاحي ف

والتي تحملهم السلطة العمومیة في الدولة على الامتثال إلیها واحترامها ولو باستعمال القوة عند بالجزاء، 

لتنظیم  مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة صطلح القانون قد یقصد بهمإلا أن . الاقتضاء

فروع القانون، أحد  الإشارة إلى هیقصد ب وقد. ن الجنسیة أو قانون الجماركأو قانو المحاماة  قانونك ما، مجال

لالة على القانون المطبق للد ، كما یمكن أن نقول القانون الوضعي الجزائريالقانون التجاري وأالقانون المدني ك

  .الوقت الحاضر في الجزائر فعلا في

                                                           

  . 08، ص 2014، البحرین، )في ضوء أحكام القانون المدني البحریني(هشام طه محمود سلیم، نظریة القانون ونظریة الحق  -1

  .04، ص 1936علم أصول القانون، مطبعة فتح الله إلیاس نوري وأولاده بمصر، مصر،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -2

  .14 ص ،2001، القاهرة، 05مكتبة وهبة، الطبعة  ،اریخا ومنهجاتان، التشریع والفقه في الإسلام مناع القط -3

  .06ط، ص الجزائر، ب س ، )نظریة القانون(، المدخل للعلوم القانونیة - زواوي–محمدي فریدة  -4
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  .أهمیة القانون: ثانیا

لقد اختلفت الآراء الفقهیة في هذا الصدد، فتذهب المدرسة المثالیة إلى القول بأنه لا احترام للقواعد القانونیة      

إذا لم تكن تهدف إلى تحقیق العدل، فالعدل هو الذي یفرض احترام هذه القواعد، بینما تذهب المدرسة التاریخیة 

والحقیقة أنه لابد أن یكون هدف القانون هو  .القانونیةاعد إلى أن الجبر أو الإلزام هو الذي یفرض احترام القو 

تحقیق العدل، وإن كان من الصعب تحقیقه بمفهومه المثالي المطلق، ولكن یجب أن تسعى إلیه القوانین 

  ]1[.الوضعیة وفقا لظروف كل دولة

وحریاتهم وبین  لأفرادإن وظیفة القانون الأساسیة هي تنظیم المجتمع تنظیما من شأنه التوفیق بین مصالح ا

وظیفة القانون وترتبط  ]2[.ورقیه الصالح العام للجماعة بما یحقق الخیر العام من أجل توفیر أسباب بقاء المجتمع

  :یمكن تحدیدها على النحو الآتي التياعدة القانونیة إلى تحقیقها، و ض التي تسعى القار بالأهداف أو الأغ

o  الشخصیة  الرأي وحریة التنقل، وصیانة حقوق الأشخاص ومصالحهمحمایة الحریات للأفراد، كحریة

 ]3[.والانتخاب وغیرها كالحق في التملك وحق الإنسان في الحیاة وفي السلامة البدنیة وحق الترشیح

o المجتمع  حفظ كیان المجتمع بإقرار النظام فیه وكفالة تحقیق المصلحة العامة، الأمر الذي جعل هذا

إنما نكون عبید (: یلسوفهاوف خطیب روما" شیشرون"وأكثر صونا للحریات، وقدیما قال أكثر قوة وتماسكا 

 ]4[.)رارلنصیر بالقانون أح القانون

o  د المجتمع، فقواعد القانون تتصف بالعمومیة والتجرید، والناس ار القانون إلى تحقیق العدل بین أفیهدف

ة مدائ إرادة(( غریق قدیما هيقال فلاسفة الإ كما والعدالة ،جوهر العدل هذا هولقانون و سواء أمام ا

 ؛إلى نوعین وقد قسم أرسطو العدالة ).)قهعطاء كل ذي حق حإ و  لوضع كل إنسان في المركز المناسب،

للمجتمع وما  ه الإنسانتناسب بین ما یقدمالعامة وهي  تتصل بالحقوقو  ،الة القسمة أو التوزیععد

فراد وحقوق الإ بین التزامات تعادلهي و تبادلیة وتتصل بالحقوق الخاصة وعدالة . من فوائد یحصل علیه

 ]5[.العقود التبادلیة كما في م،التي تنشأ بینهوفي المعاملات 

 ،اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وهي؛ أن وظیفة القانون في المجتمع كبیرة ومتعددة وضروریة القول علیه یمكنو 

 .ةالقانونی هنصوصفي  یترجمهایتبناها و  ذيالمشرع ال وإیدیولوجیةتحدد بحسب فلسفة 

  

  

                                                           

1- Mazeaud : Leçons de droit civil, Tome 1, Volume 1, Introduction à l’étude du droit, Edition Montchrestien, Paris, 

1970, P 13. 

  .10، ص 1996الأردن،  ،الطبعة الرابعة غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني، -2

  .13 ص ،1995 ،عمان ركز العربي للخدمات الطلابیة،المدخل إلى علم القانون، الممنذر الفضل،  خالد الزعبي، -3

  . 16، ص 1994 ،الأولى بعةطالفأر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مكتبة دار الثقافة، البد القادر ع -4

  .08، المرجع السابق، ص قاسم علي یحیى -5
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  .الاستعمالات المختلفة لكلمة قانون: ثالثا

تستخدم كلمة قانون للدلالة على معاني متعددة ویقصد بها مفاهیم مختلفة، فهناك معنى واسع جدا لكلمة القانون 

  : كما، یوجد معنى ضیق جدا لها، وهذا ما سیتم توضیحه على النحو التالي

دولة  القانون الوضعي المطبق في تستعمل هذه الكلمة للدلالة على :المعنى الواسع جدا لكلمة القانون .01

لبشر وتیُسر المعاملة و مجموعة من اللوائح والقوانین التي وضعها الإنسان التي تنُظم حیاة افه ما،

] 1[.بمعنى القانون المُطبق فعلاً في الدولة سواء كان هذا القانون قانونًا خاصًا أو قانونًا عامًا هم،بین

للدلالة على القانون  یحمي حقوق الأفراد وحریاتهم، الجزائري القانون الوضعي ومثل ذلك أن نقول

المطبق فعلا في الجزائر في الوقت الحاضر، ونقصد بالقانون هنا مجموعة قوانین الدولة الجزائریة 

، وبتعبیر آخر ها من القوانین السائدة فیهاكالقانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون المدني وغیر 

  ]2[.ني كله یحترم الحریات العامة والحقوق للأفرادنقصد أن النظام القانو 

الوضعي، ویعنى  القانونعلا في بلد معین وفي زمن معین بـقد جرى التعبیر عن القانون المطبق فو 

 فالقانون الوضعي الاصطلاح مجموعة القواعد القانونیة الساریة في بلد معین وفي زمن معین، هذا

 بغض النظر عن الآن في الجزائربها  مجموعة القواعد القانونیة المعمولالجزائري الحالي مثلا یشمل 

التي وقد جاء في نص المادة الأولى من  ق م ج أن یسري القانون على جمیع المسائل  مصدرها،

بمقتضى مبادئ تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي 

مبادئ القانون الطبیعي  ذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضىالشریعة الإسلامیة، فإ

ائري وألزم به كل من المشرع الجز من طرف وضعه تم أي  المقصود بصفة الوضعیةو  ،وقواعد العدالة

  .بالقوة الجبریة حفاظا على المصالح العامة للدولة والمصالح الخاصة للأفرادیخضع له ولو 

للدلالة على معنى أقل اتساعا من  القانون أیضا وقد تستعمل كلمة :لكلمة القانون اعالمعنى الأقل اتس .02

المعنى المذكور سابقا، فإذا قلنا مثلا بأن القانون المدني الجزائري یحترم مبدأ حریة الإرادة في التعاقد 

واحدة من نواحي الحیاة الاجتماعیة، وهي  نقصد أن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم ناحیة

المعاملات المالیة فیما بین الأفراد تحترم حریات المتعاقدین وإرادتهم، وبتعبیر أدق نقصد بالكلمة 

تضعها مجموعة القواعد التي ونقصد بكلمة القانون في هذا الموضع  ]3[.التشریع المدني الجزائري

، إشارة لأحد ن الجنسیةأو قانو القانون التجاري  وأالقانون المدني ك ما، مجاللتنظیم  السلطة التشریعیة

 .فروع القانون

                                                           

1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ وضعي _قانون   

  .26، المرجع السابق، ص إسحاق إبراهیم منصور -2

  .26، المرجع السابق، ص إسحاق إبراهیم منصور -3
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لدلالة على معنى خاص وضیق فنقول مثلا وقد تستعمل كلمة القانون ل :القانون لكلمة المعنى الضیق .03

سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75استحدثه المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم  أن القانون المدني

  .أو التقنین المدني فقط لا غیر للدلالة على التشریع جاءت وهنا فإن معنى كلمة قانون، 1975

تصدرها السلطة  التيجموعة القواعد القانونیة ویقصد به م :)Loi(معنى التشریع ب استعمال كلمة قانون  . أ

 قانونو  الجزائیة قانون الإجراءاتو  قانون العقوباتك ،معین م میدانیتنظل فروع القانون أحد المختصة في

القاموس نلاحظ أن  یاقوفي هذا الس .خرىالأقوانین ي الة المتواجدة فانونیكل القواعد الق ،..العمل

للدلالة على ) Droit(ستعمل لفظ و یمیز بین مصطلحي القانون والتشریع، فهیالفرنسي المصطلحات 

فإذا كان التشریع هو مجموعة ، وهناك فرق؛ التشریع للدلالة على مصطلح )Loi(القانون، ولفظ  مصطلح

، فإن القانون بمعناه العام أوسع من معین م میدانیتنظل تشریعیةتصدرها السلطة ال القواعد القانونیة التي

كل تشریع (( زم،مل تمع على نحولمجم في اتهفراد وعلاقامجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأ ذلك، فهو

 .))قانون تشریع لیس كلو  قانون

تجمیع  عملیة علىللدلالة   قانون تستعمل كلمةو ): Code( استعمال كلمة قانون في معنى التقنین  . ب

 ،أو مجال معیّن ،إلى تغطیة شاملة لنظام كامل من القوانین فتهد ،منظمة بصفة قانونیةال نصوصلل

فهو تجمیع منهجي وشامل للقوانین أو القواعد أو اللوائح التي یتمّ  القانون،ع و فر أحد بحیث تخص 

، نون التجاريوالقا القانون المدنيك )Code( ]1[مدونةال یةسمت اویطلق علیه .تصنیفها حسب الموضوع

 فالتقنین إذن هو التقنین التجاري،و  التقنین المدني نقولالتقنین، ف مصطلح لاستعماالأصح نرى أن هنا و 

یطلق علیها ، تجمیع رسمیة للقواعد القانونیة التي تدخل في فرع من فروع القانون في وثیقة رسمیة عملیة

 وتكون ]2[اوتداوله وذلك بعد تنسیقها وتبویبها بشكل علمي یهدف إلى تسهیل معرفتها، موسوعة أو مدونة

 لىإتي هي بدورها قد تنقسم إلى مواد مرتبة ومرقمة، وال القانونیة قواعدلا ، وعادة ما تقسم هذهفي كتاب

 ي، بهوهو مبدأ دستور ، التقنین عامل مساعد على تحقیق مبدأ المساواة أمام القانونو . فقرتین أو أكثر

 وهو ،جمیع في كل الوقائع التي یحكمها النص المقننلوملزما ل واحدا یكون القانون المطبق على الجمیع

وعدم التقنین یؤدي  ،التشریعیة حكاملأسهولة الرجوع إلى اع، بالإضافة إلى نیة التشریمن مظاهر علا

العكس و  كل تقنین قانون(( من كلمة التقنینوأشمل  وسعأن كلمة قانون ألنا یتضح و  .]3[.إلى الفوضى

  .))غیر صحیح

                                                           

، وقد یراد بتدوین القانون مدونة الأسرة مثل، یع شامل واحدالقانون في تشر ع القواعد القانونیة المتفرقة المتعلقة بأحد فروع یتجم هي المدونة القانونیة -1

القاعدة القانونیة  التعرف على یسهل یقها والعمل على تنسیقها، حیثمجالات القانون في كتاب واحد وتدقالتي تهم تجمیع وتدوین القواعد القانونیة المتفرقة 

  .في جمیع تراب الدولة القانون على حالة معینة، كما أنه یؤدي إلى توحید هاقیتطبالتي یمكن 

  .  218، ص 1999، لیبیا، 3ط  ،العلمیة والدراسات المركز القومي للبحوث، )مدخل لعلم القانون(اللیبي القانون الوضعي أساسیات، الكوني علي أعبودة -2

، مجلة العلوم الشرعیة، عدد خاص، العدد الخامس، )القانون المدني أنموذجا( مي أسسه وضوابطهلاسالإمن الفقه ، التقنین الفرجاني هللا عبد الغفار عبد -3

  .129، ص 2018أبریل  21كلیة العلوم الشرعیة، لیبیا،
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كلمة القانون للدلالة على معنى ضیق جدا إذا كنا  قد تستعمل :جدا لكلمة القانون المعنى الضیق .04

ل ك یعاقب العقوبات الجزائري قانون، ومثال ذلك قولنا أن یةنقصد به نصا معینا من النصوص القانون

إلى  500خیانة الأمانة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  رتكب جریمةا نم

  .من ق ع ج 376/1وذلك بموجب نص المادة  دج 20.000

  .علاقة القانون بالحق: رابعا

إن القانون والحق مفهومان متلازمان ومترابطان فهما وجهان لعملة واحدة، فلا یتصور وجود أحدهما منفصلا 

نشاط الأفراد في الجماعة ویرتب مصالحهم، ومتى أقر القانون  یرسم حدود )Droit Objectif(فالقانون  عن الآخر،

لشخص ما فإنه یعطیه سلطة لتحقیق هذه المصلحة، وتلك السلطة التي یحمیها القانون هي الحق  مصلحة معینة

)Droit Subjectif( تطبیق ف ولید القاعدة القانونیة، فالحق إذن ]1[.وینشأ عن ذلك مركز قانوني لصاحب الحق

هو ممارسة نشاط إنساني منظم فالحق إذن  .في المجتمع توالواجبا القاعدة القانونیة یفضي إلى تقریر الحقوق

حة على حق من ار ما أن ینص صإإلا هو ثمرة القانون والقانون  وبالتالي فهو مدین بوجوده للقانون، فما من حق

الفرد من ممارسة نشاط إنساني لحكمة یقدرها الشرع  عن منع أن یسكت ماإ و  ،یحصل علیه صاحبه الحقوق

إلى  وذلك في حالة ما إذا كان إعمال هذه القاعدة لا یؤدي )الأشیاء الإباحةالأصل في (هیة الفق تطبیقا للقاعدة

الحریة والحركة  مكنة اقتضاء: وعلى ذلك یمكن تعریف الحق بأنه ،المصالح الجوهریة لأفراد المجتمعالمساس ب

 المصالح الاجتماعیة الاجتماعي المؤدي إلى تحقیق النشاط الهادف ضمن مخطط التنظیم في ممارسة

) Droit civil(: للتعبیر عن القانون والحق معا، فیقال )Droit( یستخدم مصطلحفي اللغة الفرنسیة و  ]2[.المشتركة

 )Etude De Droit(ویقال  للتعبیر عن حق المؤلف، )Droit D’auteur(: للتعبیر عن القانون المدني، ویقال

فقد  )Droit(المقصودة من كلمة وحتى نفهم ما  ]3[.المعنى نفسه به للتعبیر عن دراسة القانون أو الحقوق ویقصد

 )Droit Subjectif(یكون للدلالة عن القانون، أما مصطلح  )Droit Objectif(أن مصطلح  اتفق الفقه الفرنسي على

  .یكون للدلالة عن الحق

o الحق )(Droits Subjectifs : بیعي ط شخص آخر علىیحمیها لشخص معین أو قدرة یقرها القانون و مزیة

 .الانتخاب حق الملكیة، حق ال ذلكمث ،مادي أو أدبيأو على شيء معین  ،أو معنوي

o   نأما القانو )(Droit Objectif :سلوك  هو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تحكمف

 مجتمعالفي  والواجبات المختلفةوتتضمن أحكاما موضوعیة تبین الحقوق  لمجتمعفي ا تھمالأفراد وعلاقا

 .والتي تسهر على احترامها السلطة العمومیة

                                                           

  .11، ص 1986یة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطن)في القانون الوضعي الجزائري(محمد حسنین، الوجیز في نظریة القانون  -1

  .13، ص 1994دمشق،  منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، ،بعة السادسةطالمحمد محمود عبد االله، المدخل إلى علم القانون،  -2

  .27إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -3
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انوني بحیث النظام الق ق أهمیة كبرى فيحتل الحی، وبذلك ویحمیه قالح قریُ  الذي فهو تفرع الحق عن القانونیو 

 تهاحمایلإنشاء حقوق و  اساأس وضع نو فالقان بین القانون والحق فهما وجهان لعملة واحدة، أن هناك علاقة تلازم

  .على استمراریتهاوالمحافظة 

  .علاقة القانون بالعلوم الاجتماعیة الأخرى: خامسا

وینتمي بط بها مستقل بذاته عن باقي العلوم الاجتماعیة، إلا أنه مرتن أن القانون علم ایالبدایة لابد من تبفي 

أفكار مرتبطة وطریقة تحلیل فإذا كان العلم یعني مجموعة  ،ویلتقي معها في عدة نقاط مشتركة إلى طائفتها

قسم هو یإلى تعاریف دقیقة لتحدید الظواهر القانونیة وتقسیمها؛ فعلم القانون یكون القانون كذلك، إذ یستند  منسقة

الحقوق إلى قسم الأموال إلى عقارات ومنقولات، وی قسمائع مادیة وتصرفات قانونیة، كما یالوقائع القانونیة إلى وق

قسم العقود إلى عقود معاوضة وتبرع وشكلیة ورضائیة وملزمة للجانبین وملزمة غیر مالیة، ویحقوق مالیة و 

    ]1[.قسم الجرائم إلى جنایات وجنح ومخالفات، ویلجانب واحد

وثیقا بین هناك ترابطا  ، وهذا ما جعلمهمةفروعها ال أحد ویشكل الاجتماعیةالقانون من العلوم  یعتبر وبذلك

علم  الأخرى، على غرار الاجتماعیة العلومب لقانون صلة وطیدةعلم اذا المعنى یكون لبهمختلف هذه الفروع، و 

  .والتاریخ وغیرهم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإجرام والسیاسة والاقتصاد

 الاجتماعیة من حیث یعد علم الاجتماع من العلوم الوضعیة كونه یدرس الظواهر :علم الاجتماعالقانون و  .01

شروط  أسبابها ونتائجها، ویستخلص من ذلك قواعد عامة مؤداها إن نتائج معینة ستترتب كلما توافرت

إزاء  یعنى بدراسة تفرع سلوك الناس" القانوني علم الاجتماع" فرع من علم الاجتماع فرع یسمىوقد ت ]2[واحدة

 ،لى سن تشریع أو تعدیله أو إلغاءهالمترتبة ع الاجتماعیةواستخلاص النتائج  القواعد القانونیة المطبقة

جدیدة أو إلى ما ینبغي تعدیله أو إلغائه من القواعد  ینبغي سنه من قواعد قانونیة ویرشد المشرع إلى ما

  ]3[.القانونیة النافذة

على  وتطبیقهاقانونیة  قاعدة ذلك أن وضع ،القانون وعلم الاجتماع بین صلة وثیقةالقول أن هناك ن ویمك

ها یستطیع من خلالالتي ، القانوني التي یقدمها علم الاجتماع دراساتیتوقف إلى حد بعید على ال الأفراد

تنسجم مع الحقائق الاجتماعیة المتوصل إلیها، وهذا ما سهم  قانونیةقواعد  إحداث أو تغییر أو إلغاء المشرع

 .في وضع قوانین تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع

                                                           

  .09، الجزائر، ب س ط، ص )القانوننظریة (، المدخل للعلوم القانونیة - زواوي–محمدي فریدة  -1

  .77ص  ،1989دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ،علم الاجتماع المعاصرمد جابر، سامیة مح -2

 29، ص1997، طبعة أولى، كومیت للتوزیع، القاهرة، )نظریة القانون، نظریة الحق، دراسة مقارنة(یحي قاسم علي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة  -3

  .76ص  ،1986كز البحوث القانونیة، بغداد، أكرم الوتري، مر  ریة المحضة في القانون، ترجمةهانس كلسن، النظ
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یفید علم النفس القانون لمعرفة دوافع ارتكاب الجریمة ولردود فعل الشخص بعد  :وعلم النفسالقانون  .02

 ] 1[.ارتكابها، ویستعین القانون بعلماء النفس لمعرفة التدابیر اللازمة لإعادة إصلاح المجرمین

 یتناول شخصیة المجرم والوسط الاجتماعي فهوصلة وثیقة بالقانون، لعلم الإجرام  :علم الإجرامالقانون و  .03

 مكافحتها الذي یعیش فیه، والعمل الإجرامي ودوافعه والوسائل المساعدة للجریمة وطرق اكتشافها ووسائل

ولذا اقتضى الأمر  ومن البدیهي أن تكون لهذه الأمور التي یتناولها علم الإجرام أهمیتها بالنسبة للقانون،

 ]2[.لیات القانونتدریس مادة الإجرام في ك

ویخضع لها، فعندما یعرض  لطالما یتأثر القانون التیارات السیاسیة السائدة :العلوم السیاسةالقانون و  .04

لتنظیم السلطات العامة وإدارتها وتحدید العلاقة فیما بینها، وفیما بینها وبین الأفراد، یتصل اتصالا وثیقا 

ببیان  القواعد القانونیةتتكفل و  ]3[بعلم السیاسة، فأي تطور سیاسي یفرض وضع قوانین تخدم هذا التطور

 بفصلو  المجتمع، د السیاسیة فياالأفر  وواجبات حقوقد یتحدوب القائم في الدولة، طبیعة النظام السیاسي

 .وطبیعة العلاقة بینها والتنفیذیة والقضائیة التشریعیةالسلطات 

بأن العلاقة بین علم القانون وعلم الاقتصاد عمیقة الوشائج  لیس جدیدا القول :العلوم الاقتصادیةالقانون و  .05

مما إذ یتأثر القانون بالاقتصاد فتأتي قواعده متأثرة بحجم النشاط الاقتصادي،  ]4[بینهما متبادل إذ أن التأثیر

 فالاقتصاد الحر ،القانونیة دواعقبل الشروع بوضع الق الذي تنتهجه الدولة الاتجاه الاقتصادي یستلزم معرفة

الملكیة وحریة تداول  ق حقإطلاك) دولة مراقبة(تزید قواعده من الحریات الفردیة وتقلص من تدخل الدولة 

  .، بینما الاقتصاد الموجه أو المخطط تقید قواعده الحریات الفردیة وتزید من تدخل الدولةالأموال

كان  معینة ما أیضا القانون یؤثر في الاقتصاد، فوجود قواعد قانونیة معینة تؤدي إلى ظواهر اقتصادیة

وازدهار  تؤدي إلى نمو فمثلا القاعد التي تشجع الاستثماروجودها ممكنا لولا وجود تلك القواعد القانونیة 

على الصادرات تؤدي إلى قدرة  الاقتصاد وانتعاشه كذلك وجود قواعد قانونیة من شأنها خفض الضرائب

كما تسعى الدولة لضمان سیطرتها الاقتصادیة خدمة ] 5[.السلع الوطنیة على المنافسة في الأسواق الخارجیة

قواعد قانونیة خاصة بتحدید أسعار بعض السلع الإستراتیجیة أو بمنع ل هاضعمن خلال و  ،للمصلحة العامة

  .أو بمنع المضاربة المعینة،سلعة ال بعض استیراد

                                                           

  .12المرجع السابق، ص  ،-زواوي–محمدي فریدة   -1

ورد  ،15ص  ،1977 ،2 طبعة مبادئ علم الإجرام، محمد خلف،. 12، صس طقانوني، دار النهضة العربیة، ب عبد الرحمن العیسوي، علم النفس ال -2

  .31عند یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص 

  .49، ص 1990الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، حبیب إبراهیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات  -3

  .19 ، ص1982جامعة بغداد،  ،أصول القانون، سعید عبد الكریم -4

  ،30یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص  -5
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یساعد التاریخ على وضع أسس عامة لتطور النظم القانونیة، فالتاریخ ضروري  :علم التاریخالقانون و  .06

وفي  ]1[قاعدة قانونیة إلا بالنظر إلى الظروف التي أدت إلى إنشائها فهمتفلا یمكن  لمعرفة التطور القانوني،

عدم الجدوى منها أو  اسات التاریخیة إلىالدر  بینت التي ضوء ذلك یمكن للمشرع تجنب القواعد القانونیة

  .نجاعتها تالتي ثبت القانونیة القواعد ، والإبقاء علىضمورها

  .من قواعد السلوك الاجتماعي تمییز القانون عن غیره: سادسا

تشترك معها في  أخرى جانبها قواعد وجد إلىت، بل إن السلوك الاجتماعي للأفراد لا تحكمه القواعد القانونیة فقط

قواعد المجاملات و  الأخلاق وقواعد دینقواعد ال ومن أهم هذه القواعد نجد؛ تنظیم السلوكیات الاجتماعیة للأفراد،

 بین القواعد القانونیةا هالتمییز بین لذا یجب ،یة تحكم سلوك الأفراد في المجتمعاجتماع كلها قواعد هيو  ،والتقالید

  .محل الدراسة

ا الشرائع السماویة تهالأحكام والأوامر والنواهي التي أقر  عندین عبارة یعبر ال :لقانون وقواعد الدینا .01

 تنظم علاقة الفرد بربه وتسمى يوه ،ابه لعملاو عز وجل على رسله لتبلیغها للناس  لمولىا التي أنزلها

 .) المعاملات(وتسمى قواعد  غیرالوعلاقة الفرد ب )الأخلاق(وعلاقة الفرد بنفسه تسمى  ،)العبادات(

منظمة لسلوكهم وقد و  عامة ومجردة وملزمة بقواعدكونهما یخاطبان الناس  الدین فيمع ویتفق القانون 

یة الدین ، ومثال ذلك فقد أوجب المشرع الجزائري تطبیق القواعدقانونیة القواعد الدینیة قواعد بعض تعد

 ..). الزواج، الطلاق، المیراث(التي یتضمنها قانون الأسرة الجزائري 

العلي  وتختلف قواعد الدین عن القواعد القانونیة من وجوه عدة أهمها أن الدین قواعد منزلة من عند

 فنطاق الدین أوسع من وضع البشر، وهناك اختلاف من حیث النطاق، یةالقانونالقواعد بینما  ،القدیر

 تعني بینما ،الناس من نطاق القانون، حیث ینظم الدین سلوك الإنسان مع ربه ومع نفسه وغیره من

غایة قواعد الدین هي الخیر والنظام ، كما أن تنظیم سلوك الإنسان مع غیره فقطالقاعدة القانونیة 

ما وأ ]2[.القانون تحقیق الأمن والاستقرار في المجتمع قواعد ایةالكمال، بینما غ مو بالسلوك نحووالس

عد أما قوا بذلك، السلطة المختصة دنیوي تنفذه مادي فیها جزاءفال نونیةالقواعد القافمن ناحیة الجزاء، 

جانب ما قد إلى یوم القیامة یأمر به المولى عز وجل، مؤجل إلى  أخرويمعنوي  االدین فالجزاء فیه

  .من جزاءات دنیویة أمر بهی

الخیرة  ع، أو القیم التي تقرها الأكثریةتعني الأخلاق القیم الفاضلة في المجتم :وقواعد الأخلاقالقانون  .02

 وحسن نانیة والاستغلال والتحلي بالصدقالمجتمع وتهدف عادة إلى تجرید الإنسان من الأ من أبناء

وهناك من اعتبر الأخلاق مجموعة من القیم الاجتماعیة التي ترقى بالإنسان للكمال وتشیع  ]3[النیة
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الخیر والطمأنینة في المجتمع، وتستأصل الشر وتمنعه من أن یستبد بالناس ویحول علاقاتهم إلى 

  .اوالعمل به النطاق الأخلاقي التي رسّمه مجتمعه ن یحترمأ كل فرد ویجب على ]1[.تنافر وتناحر

في الأصل  یة هيقواعد القانوناللاحظ أن معظم ، فمن ناحیة الاتفاق یالأخلاق والقانون التمییز بینأما 

 الأخلاقیة في دائرةالقواعد  وجود كة بینهما نتیجةمشتر دائرة وأن هناك  ،في المجتمع قیةخلاأقواعد 

قاعدة قانونیة یشعر معها أي تتحول القاعدة السلوكیة ذات الأصل الأخلاقي إلى القانون،  اهتمام

الأفراد بضرورة احترامها، فالكثیر من القواعد والنظریات الأخلاقیة اندمجت في النصوص القانونیة عن 

بقى وت .فراد المجتمعالسلوك الاجتماعي لأ إلى تنسیق وتنظیم كل منهما یسعى كما ]2[طریق التشریع

لذلك فالقاضي برجوعه إلى تطبیق مبادئ العدالة ، ة تسعى الأخلاق لتحقیقهاسامی قیمة ةلافكرة العد

تهدفان إلى إقامة العلاقات فكلاهما  ]3[ومبادئ القانون الطبیعي یسعى إلى تطبیق قواعد أخلاقیة سامیة

مخالفتها، كما أن  نع ولكل منها جزاء یترتب ،ناوهما ملزمت ،على أساس العدالة والمساواة بین الناس

النصوص، فما تنهي عنه  قیة بنیت علیها تلكخلاأ قواعد القانونیة ما هي إلاالنصوص العدید من 

داب العامة في المجتمع، مخالفة الآعن  تنهى ومثال ذلك أن الأخلاق ]4[.الأخلاق تحرمه القوانین

في  یمنع ویعاقب على الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة العقوبات الجزائري قانونوأیضا 

وأیضا قانون العقوبات الجزائري الزور والیمین الكاذبة كما تنهى الأخلاق عن شهادة  )349-304(مواده

یضا القانون المدني الجزائري ق على احترام العهود والعقود، وأكما تحث الأخلا ،)241-232( في مواده

له إلا باتفاق التي جاء فیها أن العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدی 106في مادته 

  .الطرفین

الهدف ف بعض الاختلافات بینهما؛ ، إلا أنیةقواعد الأخلاقالو  یةقواعد القانونالبین  فاقلكن رغم وجود ات

من القاعدة القانونیة هو استقرار النظام في المجتمع وتحقیق العدل والمساواة، وغایتها نفعیة؛ أي نفع 

تنهي عن تحض على الفضائل و مثالیة  ، فهيمن ذلك المجتمع وحفظه، أما الأخلاق فغایتها أكثر

تحقیق الأمن والسلام الداخلي، أما القانون ل يضمیر الإنسانال، لذلك فالأخلاق توجه أوامرها إلى ئلاذالر 

ویذكر الفقه القانوني  .لام الخارجيتحقیق الأمن والسالعلاقات بین أفراد المجتمع لتنظیم  یهدف إلىف

التقلیدي بأن أهم ما یمیز قواعد القانون عن قواعد الأخلاق هو عنصر الجزاء، فجزاء مخالفة القواعد 

القانونیة مادي ومحسوس تقوم السلطة العامة بتطبیقه جبرا على المخالف، أما الجزاء في القواعد 

ینحصر في تأنیب الضمیر أو استهجان الأخلاقیة، فإنه یخلو من هذا التعبیر؛ لأنه جزاء معنوي 
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بكونها تظهر  كما تتمیز القاعدة القانونیة] 1[.المجتمع ونفور الناس من مرتكب الفعل المنافي للأخلاق

مجرد  عدة الأخلاقیة غالبا ما تكون، في حین أن القاومعلن للجمهور ومحدد منظمي شكل دائما ف

  .أحاسیس داخلیة مستقرة في ضمیر الشخص

قواعد وسلوك یحرص الناس على إتباعها في  في كل مجتمع :المجاملات والتقالید ن وقواعدالقانو .03

، أو زیارة المریض أو عند لقاءتقضي بها المجاملات كالتحیة عند ال فهناك قواعد ،علاقاتهم الیومیة

 وهناك قواعد یعتاد علیها الناس أو تجري بها ،إلخ...العزاء في الموتتقدیم  وأ حالتهنئة في الأفرا تقدیم

 للرجال بالنسبة ل، وهذه التقالید والعادات تختلفتقالیدهم بشأن المظهر والملبس وأنماط العیش والمأك

القاعدة و  هابین والفرق، بین أفراد المجتمع ةدف من هذه القواعد هو تدعیم الصلواله ]2[.عنها في النساء

 ة على منیممو جبرا السلطة الع هالمادي الذي یوقع ءاز بالج ةقترنمملزمة و  خیرةالقانونیة هو أن الأ

 رد فعل لدى الأفراد الآخرین،العادات والمجاملات فهو مجرد  أما جزاء مخالفة قواعد .یخالفها

 .القانون المترتب على مخالفة قواعد و المعاملة بالمثل، عكس الجزاءأاستهجان السلوك أو الغضب ك

 ویكون ذلك ،ذلك فمن المعروف أن ترتقي بعض هذه القواعد إلى مرتبة القواعد القانونیةومع 

 إذا ما صارت من الأهمیة للمجتمع بحیث یتوافر الإلزام الخارجي لها، كما لو صدر تشریع یفرض

  ]3[.اكن العامةالأم منع التدخین فيأو ، عینا على الناسزیا م
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